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  الملخص:
ا تھدد الدول في ظل انتشار غیر تشكل النزاعات الدولیة والحروب والھجرة، قضای

مسبوق للجرائم مما یتطلب العودة لألیات الأمن الجماعي الدولي ألا ان ھذا الأخیر 
یتقاطع معھ تھدید الإتجار بالبشر الذي یرافق النزاعات والحروب والأحداث الخطیرة في 

لھجرة، الدول بسبب تزعزع الأمن وجرائم الإرھاب بسبب لجوء العدید من الناس إلى ا
فتتم السیطرة على عدد لا یستھان بھ من الأفراد ویتم بیعھم وشرائھم لأغراض ترتبط 
بالعمالة القسریة، والاستعباد والاستغلال الجنسیین، لأھداف تجاریة عن طریق المھربین 
وغیرھم من المنتفعین فضلاً عن الإتجار بالنساء وتزویجھن بشكل قسري، وانتزاع 

اعتھا في أفراد آخرین، ویمكن أن یمتد ھذا الإتجار لیشمل أكثر من الأعضاء ونقلھا وزر
دولة (جریمة عابرة للحدود الوطنیة) ویعد الإتجار بالبشر جریمة موجھة ضد الفرد اذ 
یتم خلالھا انتھاك الحقوق المرتبطة بحریة انتقال الضحایا اذ یتم نقلھم بشكل قسري 

بالھم بأي شكل من الأشكال، ولأن ھذه الجرائم وتجنیدھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استق
تزداد في أوقات الحروب والصراعات، ارتئینا ان نبحث في موضوع غایة في الأھمیة 

  یتمثل في: الأمن الجماعي الدولي والإتجار بالبشر.
   International conflicts, wars and migration constitute issues that 
threaten countries in light of the unprecedented spread of crimes, which 
requires a return to the mechanisms of international collective security, 
but the latter intersects with the threat of human trafficking that 
accompanies conflicts, wars and dangerous events in countries due to 
insecurity and terrorist crimes due to the resort of many people to 
Migration, in which a significant number of individuals are controlled and 
sold and bought for purposes related to forced labor, sexual slavery and 
exploitation, For commercial purposes through smugglers and other 
beneficiaries, as well as trafficking in women and forced marriage, and 
the removal of organs, their transfer and cultivation in other individuals, 
and this trafficking can extend to include more than one country (a 
transnational crime). Rights related to the freedom of movement of 
victims, as they are forcibly transferred, recruited, transferred, harbored or 
received in any way, and because these crimes increase in times of war 
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and conflict, we decided to discuss a very important topic: international 
collective security and human trafficking.                                                  

   المقدمة:
تظافرت الجھود الدولیة لإیجاد نظام دولي یحمل فیھ المجتمع الدولي مسؤولیة حمایة كل 

سیلتھ الاجتماع في مواجھة عضو من أعضائھ، وغایة ھذا النظام تحقیق الأمن وو
العدوان، الا ان ھذا العدوان الجماعي تجاه الدول یصاحبھ غالباً عدوان فردي تجاه 

وعلى الرغم من إن ھذهِ التجارة حظرت في ظل الاشخاص یتمثل بالاتجار بالبشر 
الإتفاقیات الدولیة، إلا أنھا إزدھرت وبدأت تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارتي السلاح 

لمخدرات، ومن المتوقع أن تتفوق علیھما وذلك لقلة المخاطر التي تحیطھا مقارنة وا
بالمخاطر المحیطة بالتجارتین السالفتي الذكر فضلاً عن ازدھارھا ایام الھجرة والھروب 
من الحروب والصراعات، وإفلات الجناة من أیدي العدالة، ھذا وتم عقد عدة اتفاقیات 

ومنھا النساء المدنیات والاطفال، وتضمنت ھذه الإتفاقیات  لمكافحة الإتجار بالأشخاص
  .بذل المزید من الجھود والتعاون لمكافحة ھذه الجرائم

  أھمیة البحث:
تتمثل أھمیة البحث بالحاجة الماسة للتعرف على مفھوم الامن الجماعي الدولي 

التي ادت الى  وعلاقتھ بالاتجار بالبشر بسبب عنصر مشترك یربط بینھما یتمثل بالھجرة،
تفاقم جریمة الاتجار بالاشخاص بإعتبارھا جریمة عابرة للحدود الوطنیة الامر الذي 
یتطلب حمایة كبیرة وتعاون دولي یتزامن مع جھود تحقیق الامن الجماعي على المستوى 

  الدولي.
  إشكالیة البحث:

ة جریمة تتمثل إشكالیة البحث في بمدى إستجابة القانون الدولي لمتطلبات مواجھ
الإتجار بالبشر، والسیاسیة الجنائیة الدولیة المتبعة تحقیقاً لذلك، إذ إن تحقیق الامن 
الجماعي الدولي یكون على مستوى الدول للحفاظ علیھا من العدوان اذا كان ھناك خطراً 
محدقاً كالحرب او الغزو دون ان یلتفت الى وجود ھجرة منظمة تصاحبھا جرائم اتجار 

سخرة، وھذا الاتجار  تم تحریمھ بموجب نصوص تقلیدیة وردت في إتفاقیات واستغلال و
قدیمة ولم ینظم بموجب نصوص خاصة أو اتفاقیة حدیثة؟، وخلاصة القول تتمثل 

  الاشكالیة في الاتي:
ھل یكفي ان تعد الدولة قانوناً لمنع الاتجار بالبشر لحمایة المجتمع من ھذه  .١

یجب اولاً توعیة المجتمع بماھیة الاتجار بالبشر  الظاھرة غیر الانسانیة، ام انھ
 وخطورتھ في اوقات السلم والحرب.

ما ھي الافعال التي یجرمھا التشریع والتي تشكل جرائم الاتجار بالبشر، وھل  .٢
تضم بیع وتجارة الاعضاء البشریة، وھل یضم استغلال وتسخیر البشر في 

  عمل في ضروف غیر انسانیة؟. 
  ھوم الامن الجماعي الدولي.المبحث الأول: مف

یعد الأمن الجماعي من اھم المقاصد التي ترمي الیھا فكرة التنظیم الدولي فھو 
الأساس الذي من خلالھ ترغب الدول في أنشاء التنظیم یقوم على امن تلك الدول، 
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الراغبة في التنظیم فھناك منظمات إقلیمیة عدت منظمات امن وأحلاف عسكریة وھي 
الأمن الجماعي وفي العصر الحدیث ومع ظھور منظمات عالمیة متعددة  بدورھا حققت

الأغراض، فأن الأمن الجماعي قد اتسعت دائرتھ فأصبح نظاماً مفتوحاً لكل الدول بغض 
النظر عن طبیعة العلاقة في بینھا، ولقد وردت عدة  تعریفات للأمن الجماعي سنبینھا في 

ج على خصائص ھذا الامن في الفرع الثاني من الفرع الاول من المطلب الاول، ثم نعر
  نفس المطلب.

  المطلب الأول: التعریف بالأمن الجماعي الدولي
بعدما عرفت الدول ویلات الحروب وخاصة تلك الأوربیة التي خاضت حربین    

عالمیتین  وجدت ان السلام والأمان الذي تنشده الأمم لا یتحقق إلا من خلال الأجماع 
ب تحریم اللجوء إلى وسائل القوة والعنف والإرھاب في العلاقات على رفض الحر

الدولیة والعمل على نزع السلاح او تخفیفھ او الحد من انتشاره وحل المنازعات بالطرق 
  السلیمة وبالوسائل القانونیة.

فأرادت التوصل الى نظام جماعي دولي یؤمن تحقیق ما سبق فتوصلت للأمن الجماعي 
  قصود بھذا النظام؟     الدولي، فما الم

  الفرع الأول: المفھوم الاصطلاحي للامن الجماعي الدولي.
  وردت تعریفات عدیدة للأمن الجماعي الدولي، منھا:  

النظام الذي تتحمل فیھ الدول مسؤولیة حمایة كل عضو فیھا   .١
والسھر على امنھ من الاعتداء فھو یھدف في مضمونھ إلى حمایة مجموعة من 

 .١م بالدفاع عن نفسھا في حال تعرضھا أو تعرض احدھا لخطر ماالدول تقو
النظام الذي یعتمد في الدولة في حمایة حقوقھا اذا ما   .٢

تعرضت لخطر خارجي، عن طریق التضامن والتعاون المتمثل في التنظیم 
 .٢الدولي مزود بالوسائل الكافیة والفعالة لتحقیق ھذه الحمایة

ة ویتصف بالمشاركة الدولیة نظام یحكم العلاقات الدولی  .٣
والجماعیة الإیجابیة الفعالة من اجل نبذ العدوان واستخدام القوة وتعزیز العلاقات 

. وقد تظافرت ١الدولیة القائمة على السلام والتعاون من اجل تحقیق الأمن للبشریة
الجھود الدولیة من اجل إیجاد نظام دولي یحل فیھ المجتمع الدولي مسؤولیة حمایة 

 .٢ل عضو من أعضائھ من ان یعتدي علیھ ویسھر على الحفاظ على امنھك
ان التعریفات السابقة متشابھة ومشتركة في بعض النقاط فیما یخص الامن الجماعي 
الدولي، فھو یقوم على أساس ثابت وھو خطر استخدام القوة في العلاقات بین الدول  

ھزة فیھا على اتخاذ الوسائل كافة وذلك من خلال وسائل مشتركة بین الدول تكون الأج
                                                        

محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة لقانون الأمم، دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي، منشأة المعارف،  ١
 .٨٦، ص١٩٧٤الإسكندریة، 

، السنة التاسعة، المجلد الخامس، ٣٩_٣٨ولي، مجلة كلیة الحقوق، العدد د. اكرام ھادي حمزة، الأمن الاقتصادي الد  ٢
  .٥٣١، ص٢٠٢١

محمد حمدي سعید ، مفھوم الأمن الجماعي بین النظریة والتطبیق في العلاقات الدولیة ، المركز الأمني بالأكادیمیة الملكیة  ١
  .٥للشرطة ، بغداد ، دون عدد نشر، دون سنة نشر، ص

  .٤٠٧، ص١٩٨٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١صطفى، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، طممدوح شوقي م  ٢
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لتحقیق ھدف الأمن الجماعي ویمكن تحقیق الأمن الجماعي بنزع سلاح الجزئي للدول، 
لكن درج على ان الدول لا توافق على نزع السلاح ھذا ألا اذا كان لدیھ ضمام لفعالیة 

  الأمن الجماعي. 
  .الفرع الثاني: خصائص الأمن الجماعي الدولي

لیة الأمن الجماعي تحقیق درجة من الاستقرار الشامل وھي التي یمكن ان تستلزم فعا  
تتم باستدعاء القوة الجماعیة لمجتمع محب للسلام ولإیقاف ذلك العدوان الذي یھدد السلام 
العالمي، فیقوم بردعھ أیا كان الطرف الذي یقوم بھ لتمییز فتقوم على نحو مثالي وتقدیم 

كانت تضر مصالحھا القومیة ام لا، ومما سبق ذكره من  المساعدة لجمیع الدول سواء
تعریفات في الفرع الاول، نلخص إلى القول بأن اھم خصائص الأمن الجماعي ھي 

  :١الاتي
ان أغلب مصادر تھدید الأمن الجماعي سواء أكانت إخلالاً بالسلم ام بأعمال  .١

 العدوان فأنھا عسكریة.
 الدولة وأراضیھا من الاعتداء.ان جوھر نظام الأمن الجماعي ھو حمایة  .٢
في نظام الأمن الجماعي توجد منظمة دولیة یقع على عاتقھا حمایة السلم والأمن  .٣

 الدولیین فھي أداة ھذا النظام.
 ان الأمن الجماعي الدولي ھو ذلك الأمن الذي لا ینقسم وھو غیر قابل للتجزئة. .٤

  المطلب الثاني: عناصر الأمن الجماعي:
ن الجماعي بارتباطھ بعدد من العناصر، سنقسمھما الى فرعین، كل فرع ویتسم نظام الام

  یشمل عنصرین من عناصر الامن الجماعي الدولي، وكالاتي:
  الفرع الاول: عنصري القوة والصراع.

یرتكز نظام الامن الجماعي على التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الاسباب  اولاً: القوة:
، ولقمع العدوان وغیرھا من وجوه الاخلال بالسلم، وھذا ما التي تھدد السلم ولازالتھا

یطلق علیھ الجانب الإیجابي لامن جماعي دولي وھو العمل المشترك في ضل منظمة 
 ،١الامم المتحدة لكي تقوم بمنع اي تھدید یمكن من خلالھ تعرض السلم والامن الدولیین

لقوة الازمة للاقدام على فعل ھذا فالدول لاتشن حروبا عدائیة الا اذا كانت تملك منم ا
فتفرض ارادتھا وقراراتھا على الدول الاخرى المنھزمة وطبقا للفصلان السادس والسابع 
من میثاق الامم المتحدة یھدف الى ردع المعتدي بوسائل وطرق سواء عن طریق 
الحصار والجزاءات الاقتصادیة او باستخدام القوة الجماعیة للدول التي تحضى 

  .٢ویة الدائمة بمجلس الامن الدوليبالعض
وھو مصطلح أكثر شمولا عن مفھوم الحرب ونطاقھ، فالحرب متى بدأت  ثانیاً: الصراع:

یكون النصر فیھا أو الھزیمة، أما الصراع فیكون مرحلة سابقة للحرب، والصراع ایاً 

                                                        
حبیب عبداالله الرمیمة، دور الامم المتحدة في تحقیق الامن الجماعي، المركز القومي للصادرات القانونیة، القاھرة ،  ١

 .٢٠٧، ص٢٠١٧
،  دار الخلیج للنشر والتوزیع ١اعیاتھ على الامن والسلم الدولي ،  طفارس محمد العمارات، الارھاب العابر للحدود وتد ١

 ١٣٠، ص ٢٠٢١عمان ، 
 ٤٥٨ص‘ المصدر السابق ‘ د. محمود شوقي مصطفى  ٢
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، مما تیطلب كان اسبابھ او دوافعھ في آخر الأمر ینتھي بحرب أو اقتتال بین أبناء الدول
، فجاء نظام الأمن الجماعي الذي ١أن یكون ھناك نظام یحول دون وقوع تلك الصراعات

یعمل بدوره على تجریم الاستعمال التعسفي أو العدوان، بأتباع الحلول الكفیلة التي تمنع 
قدر الامكان الصراعات، فجعل میثاق الأمم المتحدة من نظام الجماعي بمثابة الواقي منھا 

ك بتجریم الحرب، في ضوء وضع حظر عام على استخدام القوة والتھدید بھا في وذل
العلاقات الدولیة، وجعل المحرك الأساسي للتحرك ھو المصلحة العامة للدول، وأوكل 
بذلك مجلس الأمن فھو الذي یقدر ویقرر كل حالة على حدة، لذلك فالأمن الجماعي 

المتبادلة في مجال الحد من التسلح والأسلحة الدولي لابد من قیامھ في ظل الالتزامات 
التقلیدیة و إزالتھا، وتنفیذ التدابیر لتعزیز الثقة والاستقرار، وضمان الرقابة الدولیة على 

  تصدیر السلع والتكنولوجیات والخدمات العسكریة وذات الاستخدام المزدوج.
 جماعي.الفرع الثاني: عنصري التسویة السلمیة و مقاومة العدوان بشكل 

ھذا العنصر یضم مبدأ التسویة السلمیة الذي  اولاً: سیادة التسویة السلمیة للمنازعات:
یعني التزام الدول لحل كل النزاعات والصراعات التي تنشأ بینھما بالطرق السلمیة 
حصرا، فأي نزاع عالمي أو إقلیمي یؤثر على المصالح الحیویة للدولة أو الثانویة ویھدد 

ن الدولیین یخضع لمبدأ التسویة السلمیة، ویترك میثاق الأمم المتحدة للدول السلم والأم
، ھذا المبدأ تم التأكید علیھ في میثاق الأمم ٢حریة اختیار الوسائل السلمیة لحل نزاع معین

وعٌرفَ فیما بعد في مختلف الصكوك القانونیة الدولیة ) ٣الفقرة  ٢المتحدة (المادة 
في مؤتمر الأمن والتعاون في  ١٩٧٠القانون الدولي لعام وخاصة في إعلان مبادئ 

أوروبا، وھو مبدأ مستمد من مبدأ المساواة في السیادة بین الدول، وكجزء من مبدأ عدم 
باستخدام القوة، فھذا المبدأ یرتبط ارتباطا وثیقا بھذین المبدأین،  استخدام القوة أو التھدید

  الدولي. نوھما مبدأین مستقلین من مبادئ القانو
ینبغي  ثانیاً: مقاومة العدوان الفردي على دولة ما بشكل جماعي من قبل جمیع الدول:

أن تتجمع الدول المعنیة بنظام الأمن الجماعي كافة حول ھدف واحد، وھو مقاومة 
العدوان أیا كان مصدره، وھذه المقاومة تمثل في حد ذاتھا قیمة دولیة لا تقبل المساومة 

الدفاع عنھا، فھو امن الدول مجتمعة ولیس مصلحة الأمن الفردي لكل  أو التخاذل في
دولة على حدة في ضوء تحقیق السلم والأمن الدولیین، باعتبار أن التنظیم الدولي یظم في 
ثنایاه مجموعة دول تتمتع بالاستقلال التام وبالاستعداد للدفاع عن بعضھا البعض الأخر 

محدقة بھا، بغض النظر عن المصالح المادیة أو في ردع العدوان ودرء المخاطر ال
الصداقات التقلیدیة التي تربط بین المعتدي وبین غیره من الدول، في المجتمع الدولي، 
ذلك أن نظام الأمن الجماعي یوجھ ضد اي اعتداء یقع من قبل دولة على دولة أخرى 

یقھ، وبعبارة أخرى حتى ولو كانت الأولى عضوا في المنظمة الدولیة القائمة على تطب
فإن ھذا النظام لا یعترف بأصدقاء تقلیدین أو أعداء تقلیدین، إنما یناصب العدوان 
ویقاومھ أیا كان مصدره، كما یجب أن تكون الدول المعنیة بنظام الأمن الجماعي راغبة 

                                                        
  .٧، مصدر سابق، صمحمد حمدي سعید ١
  .١٠٣ممدوح شوقي مصطفى، مصدر سابق، ص ٢
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باختیارھا في إخضاع مصالحھا القومیة المتضاربة مع دول أخرى للھدف الذي یسعى 
النظام، وھو الحفاظ على أمن وسلامة كل أعضاء المجتمع الدولي مما یتطلب إلیھ ھذا 

وجود منظمة دولیة فاعلة قادرة على تطبیق مبادئ الأمن الجماعي وتحقیق مقاصده على 
  . ١صعید الحیاة الدولیة

یمكن القول أن القانون الدولي یتطور، ویتطور معھ فھم الأمن الدولي القائم على مبدأ 
جماعي وأحد المفاھیم الرئیسیة في ھذا النموذج ھو فكرة التعاون الدولي القائم الأمن ال

  على القیم والمصالح العالمیة.
  المبحث الثاني: الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشریة.

لا شك ان حمایة حیاة المواطنین تتم عن طریق توفیر الامن الشخصي والذي یعني     
اءات التي تمس حیاتھم او جانب منھا_ فھذا الامن حمایة الدولة للناس من الاعتد

الشخصي والذي یرتبط بالامن الجماعي من ناحیة فرضھما من جھة واحدة وھي الدول، 
وان كان الاول یضمن حق الحیاة، في حین ان الثاني یضمن حیاة الدول_ اصبح الیوم 

على حمایة حیاة من اولى اھتمامات الدول والمنظمات الدولیة اذ نراھا الیوم تركز 
الافراد، لا سیما وان تلك الحیاة مھددة من قبل جرائم الاتجار بالبشر في ایام السلم، شانھا 
في ذلك في في ایام الحرب الا انھا في الاخیرة على صعید اكبر، بسبب ھجرة الافراد 
من الدول التي تشھد حروباً وصراعات، فیكون من السھل القبض علیھم من قبل 

الارھابیة والاشخاص ذوي الصفات الاجرامیة لیجعلوا منھم سلعة تباع  المجامیع
وتشترى او لیكونوا محلاً للمتاجرة بأعضائھم البشریة، لذا سنعالج ھذا المبحث في 
مطلبین، الاول یتعلق بالاتجار بالبشر، والثلاني یتعلق بتجارة الاعضاء البشریة والھجرة 

  التي تسھل تلك الجرائم البشعة.
  طلب الأول: الإتجار بالبشر.الم
تتعدد صور ومظاھر الاتجار بالبشر أي الاشخاص ویبدو انھا لن تكون قابلة للحصر   

بسھولة بسبب التطور التقني والتقدم العلمي اللذان سیفرزان لنا صوراً ومظاھراً للاتجار 
سائل والاستغلال لم تكن مألوفة ولا متوقعة بمفاھیم وقتنا الحاضر، لا سیما ان و

الاتصلات والانترنت افرزت حالیا بعض صور الاستغلال للمرأة والاطفال بصورة لم 
تكن موجودة ولا مألوفة من قبل، ولقد حددت الامم المتحدة ابرز صور ومظاھر الاتجار 
بالاشخاص بأنھا تشبھ استغلال الاشخاص للعمل في البغاء او ایة اشكال اخرى من 

ه على العمل او الخدمات (العبودیة) او ممارسة مشابھة الاستغلال الجنسي او الاكرا
  للعبودیة او ازالة الاعضاء، وعلیھ، فأن ابرز ھذه الصور سنتناولھا في الفروع الاتیة:

  الفرع الاول: الاتجار بالبشر لغایات جنسیة، والاتجار بالاطفال:
لجنس قسما مھما ویضم الاتجار بالاشخاص لغرض ااولاً الاتجار بالبشر لغایات جنسیة: 

من الاتجار الاجمالي بالبشر وغالبیة حالات العبودیة عبر حدود الادول في یومنا 
الحاضر، اذ یتم فیھا الاجبار عى مممارسة الجنس التجاري بالقوة والخداع والاكراه او 

                                                        
، بموجب المرسوم الرئاسي ٢٠١٠جریمة العدوان ، كامبالا ، المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشان تعریف  ١

كانون الأول  ١٠المؤرخ  ٢۶بصیغتھ المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ١٩٩٧كانون الأول  ١٧المؤرخ  ١٣٠٠رقم 
  بالقضایا المتعلقة بضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي. ٢٠٠٠
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من خلال ممارسة السلطة والتأثیر على الشخص الذي اجبر على القیام بمثل ھذه الافعال 
  .١دون سن الثامنة عشر اذا كان

ان انغماس وتورط عصابات الاجرام العالمیة في الاتجار بالاشخاص لغرض الاستغلال 
الجنسي بسبب الارباح العالیة التي تحققھا ھذه التجارة وكذلك بسبب صعوبة اكتشاف 
امرھم والعقوبات الخفیفة نسبیاً تجاھھم اذا ما تم القاء القبض القبض على افراد تلك 

صابات، اذ ان اكثر ما یمكن ان یدانوا بھ ھو تزویر جوازات السفر او تأشیرات الع
الدخول، وكل عصابة تمتلك جماعات من العاملین في مراكز السلطة وخصوصاً بعض 
العاملین في دوائر الھجرة والشرطة ومفتشیي المطارات الذین یحصلون على رواتب 

لتجارة مما یجعل لھؤلاء العاملین منتظمة من اصحاب المؤسسات التي تدیر ھذه ا
  .٢الرسمیین مصلحة وفائدة في استمرار ھذا النوع من التجارة غیر المشروعة

یشكل الاطفال ابرز الضحایا المستھدفین والمحتملین للاتجار بھم ثانیاً الاتجار بالأطفال: 
في شباك واستخدامھم اما لاغراض الجنس او للتجنید او العمالة، اذ یقع بعض الاطفال 

الاستغلال الجنسي التجاري الذي یعد اتجاراً بالبشر بغض النظر عن الظروف، وتجرم 
معظم المواثیق الدولیة ھذا الاستغلال للاطفال، ویؤثر الاستغلال الجنسي على ملایین 
الاطفال كل عام في دول العالم المختلفة اذ تعد ظاھرة سیاحة جنس الاطفال المتنامیة 

ھذه اشكال ھذا الاستغلال، ومما یسھل ھذه الجرائم ضعف تطبیق القوانین شكلاً من اسوأ 
او عدم وجودھا احیاناً وشبكة المعلومات الالكترونیة _الانترنت_ سھلت التواصل بین 
الزبائن والشبكات الاجرامیة (السماسرة)فضلاً عن سھولة التنقل والفقر، وفي ھذا الصدد 

، وفي ١٩٩٦افحة الاستغال الجنسي في استكھولم عام انعقد المؤتمر العالمي الخاص بمك
  .٢٠٠١یوكوھاما عام 

ان تجنید الاطفال یعد شكلاً فریداً وحاداً من اشكال الاتجار بالبشر، اذ تم تجنید عشرات 
الالاف من الاطفال تحت سن الثامنة عشر للمشاركة في نزاعات مسلحة وللعمل في 

متمردة، وبینما یختطف بعض الاطفال  جیوش نظامیة ومیلشیات مسلحة وجماعات
لاجبارھم على العمل یجند اخرون نتیجة تھدیدھم او عن طریق اتباع اسلوب الرشا او 
وعود كاذبة بالتعویض، اذ یأمل الاطفال الاطفال في العدید من الحالات للحصول على 

یعتبر مأكل وملبس ومأوى الا ان قرار طفل بالانظمام الى جماعة مسلحة یجب ان لا 
قراراص حراً كون الاطفال غیر ناضجین عاطفیاً وجسدیاً فیتم استغلالھم بسھولة ویتم 
اجارھم على العنف، ولأن الاطفال یفتقدون في الغالب التدریب المناسب الا انھم یُرسَلون 
الى ارض المعركة اناثاص وذكوراً وحتى الاراضي المزروعة بالالغام لیتم اختبار تلك 

حیث خلوھا او عدم خلوھا من نتلك الالغام قبل ان یتم ارسال القوات الاراضي من 
النظامیة بشكل جدي، بل ان بعض الاطفال یتم استخدامھم لشن بعض الھجمات 
الانتحاریة او لاجبارھم على ارتكاب اعمال وحشیة ضد عوائلھم ویتعرض الكثیر من 

خطر الاصابة بالامراض الاطفال المجندین وخاصة البنات للاذى الجنسي ویواجھوم 

                                                        
  .٩راءة قانونیة اجتماعیة)، منشورات الحلبي، بیروت، صرامیا محمد شاعر قباني، الاتجار بالبشر (ق ١
 .١٠المصدر نفسھ، ص ٢
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الجنسیة وبحالات الحمل الغیر المرغوب بھا، وغالباً ما ترفض عائلات الاطفال الذي 
جندوا في الالسابق عودتھم الیھا بسبب العنف الذي مارسھ ھولاء ضد مجتمماعتھم، 

ثلاثمائة الف طفل دون سن الثانیة  ٣٠٠٠٠٠وتقدر منظمة الیونسي فان ما یقارب من 
منطقة نزاع مسلح عبر العالم، وفي  ٣٠ون في الوقت الحاضر في اكثر من عشر یستغل

سنة الا ان بعضھم لا  ١٨وبین  ١٥حین ان اكثریة الجنود الاطفال تتراوح اعمارھم بین 
  .١یتجاوز سنة السابعة والثامنة

  الفرع الثاني: الاتجار بالبشر لغرض اعمال السخرة والاسترقاق.
من اشكال الاتجار بالبشر، فقد یأخذ شكل اعمال تتعدد صور ھذا الشكل     .١

السخرة وتشتمل تجنید وایواء ونقل وامداد او توفیر شخص للعمل او لتقدیم خدمات من 
خلال القوة والخداع او الاكراه من اجل ان یقوم باشغال شاقة غیر نوعیة، او قد یتجلى 

الاشخاص واكثرھا انتشاراً، في العبودیة القسریة التي تعتبر احد اسوأ اشكال الاتجار ب
ویقع فیھا العدید من المھاجرین لاسباب اقتصادیة ممن یتركون بیوتھم في مجتمعات 
نامیة ویشافرون مسافات بعیدة او قریبة الى المراكز الحضریة من اجل العمل، اذ 
یصبحون عرضة لاوضاع العبودیة القسریة فھم یعانون الاذى من اراباب العمل قد یكون 

شكل اذى لفضي او الجسدي في غالب الاحیان على شكل خرق عقد العمل الذي على 
یحكم العلاقة بین الاثنین كتأخیر الاجور او عدم منح عطلة للراحة من العمل لدرجة ان 

 یحس العامل بانھ اقرب الى انھ محتجز من عقد العمل الذي باشره ابتداءاً.
تحدث نتیجة استفادة اصحاب العمل  وكذلك الحال في ممارسات العمل القسري التي 

عدیمي الضمیر من الثغرات الموجودة في تطبیق القانون لاستغلال العمال المعرضین 
للاذى ویصبح ھولاء العمال اكثر عرضة لممارسة العمل القسري بسبب البطالة والفقر 

، والعمل ١والجریمة والتمییز والفساد والنزاعات السیاسیة والصراعات والحروب
لقسري ھو شكل من اشكال الاتجار بالبشر قد یكون تعریفھ اصعب من تعریف الاتجار ا

بالجنس، وقد لا یتضمن نفس الشبكات الاجرامیة المستفیدة من الاتجار بالجنس عبر 
الحدود الدولیة ولكن یتضمن افراداً یخضعون عمالاً للعبودیة اللارادیة  قد یكون ذلك في 

المصنع قسرا صاو تعسفاً، ومن صور ھذا النمط ایضاً شكل عمل منزلي او عمل في 
العمل المقید الذي یعد احد اشكال العمل بالقوة او الاكراه وھو استعمال سند دین او دین 
لاخضاع شخص للعبودیة وھذا الشكل یطلق علیھ اسم (العمل المقید او عبودیة الدین)، 

ا خدم المنازل من خلال استخدام القوة فضلاً عن العبودیة المنزلیة اللارادیة التي یقع بھ
او الاكراه مثل سوء المعاملة الجسدیة او النفسیة بما في ذلك الاساءة الجنسیة او النفسیة، 
والاطفال ھم الشریحة الاكثر تعرضاً لھذا الشكل من العبودیة، وقد یكون وضع خادمات 

د صدرت العدید من تقاریر المنازل ھو اكثر صور ھذا الاتجار نمواً وانتشاراً ولھذا فق
المنظمات الحقوقیة الدولیة التي اشارت الى ان حكومات بعض الدول قد فشلت في الحد 

) امرأة سریلانیكیة ٦٦٠٠٠٠من سوء المعاملة فقد ذكرت ھذه التقاریر ان اكثر من (

                                                        
 .١١رامیا محمد شاعر قباني، مصدر سابق، ص ١
  .١٢المصدر نفسھ، ص ١
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على سبیل المثال یعملن في منازل خارج بلادھم واشارت تلك التقاریر الى ان اصحاب 
ل اعتادوا احتجاز جوازات سفر الخادمات واحتجازھن في مكان العمل ورفض العم

ساعة  ٢٠منحھن یوم راحة اسبوعیاً واجبارھن على العمل احیاناً كثیرة لما یقارب ال 
والبعض منھم یمتنع من دفع اجور لاشھر او لسنوات علما صان سوء المعاملة یبدأ غالباً 

تي ترفض رسوماً باھضة وكثیراً ماتمتنع عن تقدیم في مكاتب التوظیف في سیریلانكا ال
 .١معلومات كافیة عن الوظائف

ھذا یعني ان وضع خادمات المنازل لیس افضل حالا من المتاجر بھن، فھناك استغلال  
وضرب ودعارة وانتحار وھذا ما یلاحظ أي متتبع لتجارة الخادمات سواء في الاعلانات 

ة او في الحجز في المكاتب غیر المرخصة وما یتقاضاه التي تنتشر في الجرائد الاعلانی
صاحب المكتب من اجر الخادمة لمدة ثلاثة اشھر ما یحققھ من ارباح كثیرة دون ان یقدم 

  أي جھد او خدمات او ضرائب.
  المطلب الثاني: الإتجار بالأعضاء البشریة:

الاعضاء ومن اجل لقد سبقت جرائم الاتجار بالاعضاء البشریة عملیات زرع ونقل تلك  
  الوقوف على تأریخ تلك العملیات وكیف بدأت سنقسم ھذا المطلب الى فرعین.

  الفرع الاول: عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة
ان عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة كغیرھا من الإنجازات الطبیة العلمیة الأخرى   

ذ كانت تلك التجارب تجرى في بدأت ومرت بسلسلة من التجارب امتدت لسنوات طویلة ا
، وبعد ان ثبت نجاحھا، قام الأطباء الجراحون بأجراء تلك ١البدایة على الحیوانات
  .٢العملیات على الأنسان

  وفي ذلك تباینت مواقف الأدیان السماویة، وكالاتي:
: یمكن القول بشأنھ بما نقلھ الأب فرانسوا أبو مخ اولاً: موقف الدیانة المسیحیة 

جواب الكنیسة حول نقل وزرع القلب، فكان الجواب انھ اذا كان الطبیب یثق  بخصوص
ثقة حقیقیة ان المریض سیعیش نتیجة ھذه العملیة مدة أطول مما كان سیعیشھا بدونھا، 
فیجوز لھ ان یجري العملیة، وان على الطبیب ملاحظة الظروف التي تحیط بمریضھ 

الموضوع، ثم یقوم بالعملیة على مسؤولیتھ، فاذا  والتي من شأنھا ان توفر قناعة كافیة في
اراد ان یجریھا بدافع السعي وراء الشھرة وبصرف النظر عن مصلحة المریض وحیاتھ، 
فھنا توجد مخاطرة یجب ان لا یقدم علیھا طبیب وجداني، اما المیت الذي یھب قلبھ 

ق والتزامات، مما یعني فالكنیسة تعتبره جثة، فلا تسمیھا انساناَ ولا تعتبرھا موطن حقو
                                                        

 .١٣رامیا محمد شاعر قباني، مصدر سابق، ص ١
وخلال القرن التاسع  ١٩٠٢في فیینا اول تجربة على الحیوان لزرع الكلى عام  Ulman اجرى الجراح الھنغاري اولمان ١

عشر تم اجراء عملیات نقل الاوتار  والعضلات والجلد والاعصاب والغضاریف وقرنیات العیون والغدد الكضریة والمبایض 
  واجزاء من الامعاء والمثانى في الحیوانات. 

نة، اطروحة دكتوراه ینظر: جابر مھنا شبل، مدى مشروعیة عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة_ دراسة قانونیة مقار
  .١، ص١٩٩١مقدمة الى جامعة بغداد، كلیة القانون والعلوم السیاسیة،

من القیام باول عملیة زرع كلیة لانسان من جثة میت الا ان  ١٩٣٣عام  Yu voronyتمكن الجراح الاوكراني فوراني   ٢
في باریس من نقل  Hamburgerھامبركر  ساعات وبعدھا حاول الجراح ٦الكلیة المنقولة لم تستمر في العمل اكثر من 

 The sale of human bodyیوم ثم رفضھا الجسم. ینظر:  ٢٢كلیة من ام الى امھا واستمرت الكلى المنقولة ل 
parts, Michigan Law Rev, Vol 72, No6, May 1974, P.1183.  
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ان الجثة لا یجوز ان تصبح بضاعة او شیئاً مادیاً لا معنى لھ، بل ھي امر محترم وفق 
رأي الكنیسة ولكن الاخیرة تسمح بتشریحھا واقتطاع اجزاء منھا سواء اكان ذلك لخدمة 
 العلم او لتمرین الاطباء او لمساعدة الاشخاص المرضى او المتعذبین بالمرض تخفیفاَ

  .١للالم البشري
ویعد القرار بمنح الاعضاء عملا اخلاقیا مسموحا بھ من  ناحیة دینیة لا بل تشجعھ 
الكنیسة وتمنحھ الشرعیة انطلاقا من مبدا المشاركة والتضامن والاحترام المطلق لكرامة 

في المؤتمر الأول في  ١٩٩١الانسان فقد قال البابا یوحنا بولس الثاني في خطاب لھ عام 
عیة المشاركة فیزرع الأعضاء : (ان عملیة الزراعة تتیح اللانسان ان یھب ویعطي جم

ویتضامن)، ولكن یجب الحفاظ في الدرجة الاولى على صحة المعطي فأنقاذ حیاة انسان 
ھي خیر ویسبقھ خیر صحة المعطي لانھا ھي ایضأ ھبة من االله مشروطا بأن یمتاز ھذا 

لأعضاء من اجل المتاجرة بھا امر غیر جائز وغیر الفعل بالمجانیة الكاملة فنزع ا
  اخلاقي. 

ویكون نقل الأعضاء متوافقأ مع الشریعة الأخلاقیة اذا كانت الأخطار والمجازفات 
  . ٢الطبیعیة والنفیسة الحاصلة للمعطي تتناسب والخیر المطلوب للمستفید
ر ان الكتاب المقدس كما بین قداسة البابا شنودة الثالث موقف الكنیسة القبطیة في مص

بعھدیھ القدیم والجدید لم یأمر نھینھ بخصوص نقل الأعضاء لأن ھذا الموضوع لم یكن 
واردأ في ذلك الوقت، ولكن روح الكتاب تدعو الى اعطاء والبذل وألى انقاذ الآخرین 

، ومضمون تعالیم المقدس جواز نقل عضو او اكثر من ١والحرص حیاتھم بقدر ألامكان
حي لمنفعة انسان اخر ولا ترى المسیحیة في ذلك عبثا بجسد المعطي أو  جسد أنسان

. وھو ما أكده البابا بندكیت السادس عشر بوصفھ ٢اتلافا او تمثیلا بھ او خدشا للكرامة
للتبرع المشروع بالأعضاء بأنھ عمل یدل على الحب . وضمن ھذا السیاق نفسھ یؤكد 

( ما من حب أعضم من أم یبذل الأنسان نفسھ ألأب الیاس زحلاوي قول السید المسیح (
فداء عن احبائھ )) وأضاف القول، من المعروف ان السید المسیح دعا لمحبة تشمل كل 
أنسان فالجمیع یسوع احباء الجمیع . فأن كان ھو یقول بواجب بذل الحیاة نفسھا من اجل 

یاتھم، أذا یتضح من الآخرین فماذا تراه یقول في تقدیم عضو من أعضاء الجسد لأنقاذ ح
ھذا القول ان منح الاعضاء البشرییھ للاخرین انقاذا لحیاتھم لیس واجبا فقط على الأنسان 
بل ھو حق علیھ . ولابد من التفكیر بھ وممارستھ أنطلاقا من ھذا المبدأ الواضح كل 
الوضوح الذي یدعو الجمیع دون استثناء لبذل حیاتھم من اجل الآخرین وبذل كل كا 

  . ٣ن أن یبذل (بما فیھ اعضاء الجسم) من اجل الاخرین بالمعنى الشامل للكلمةیمك

                                                        
، ١٩٧٠، ٣٥یة، العدد الخامس، مایس، السنة الاب فرانسوا ابو مخ، رأي الكنیسة في زرع القلب، مجلة المحامون السور ١

١٨٢. 
  .٦٧رامیا محمد شاعر، مصدر سابق، ص ٢
  .٦٨ال مصدر نفسھ، ص ١
  .٦٧رامیا محمد شاعر، مصدر سابق، ص ٢
  .٦٨المصدر نفسھ، ص ٣
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فبما انھا تقوم على قواعد كلیة وتبرز في ھذا المجال  ثانیاً: موقف الشریعة الاسلامیة: 

قاعدة المفاضلة بین المصالح والمفاسد او ارتكاب اخف او اھون الضررین، فأن تذبذب 
اھون الضررین، فطبق الفقھ الاسلامي المعاصر ھذه  الأمر بین محضور یصار الى

القاعدة لتبیر مشروعیة استئصال عضو من جثة المیت لزرعھ في جسم انسان بحاجة 
الیھ لأنقاذ حیاتھ من الھلاك فھنا الموضوع یدور بین محضورین الاول المساس بجثة 

ض بفقدانھ الحیاة المیت واتھاك حرمتھا، والثاني یتمثل بالضرر الذي یتعرض لھ المری
ان لم تجرِ لھ العملیة المتمثلة بزرع عضو یستئصل من جثة المیت، ولما كان اخف 
المحضورین ھو اخذ العضو من الجثة فھي ستبلى بالتراب في الوقت الذي تشكل 

  .١المحافظة على حیاة الحي اعظم واولى بالأھتمام من مفسدة المساس بحرمة المیت
، اذ یرى أنصار ھذا الرأي ٢ أیاً مؤیداً لزرع الأعضاء البشریةوجدیر بالذكر ان ھناك ر

لا مانع شرعاً من أخذ عضو من إنسان حي لزرعھ في إنسان اخر محتاج إلیھ لإنقاذ 
حیاتھ إذا اضطر إلى ذلك على أن یتم ھذا ضمن منظومة ضوابط دقیقة نصوا علیھا 

ء على جواز زرع الأعضاء وأجبوا الالتزام بھا وعدم الخروج عنھا، وقد استدل ھؤلا
  والتبرع بھا بالأدلة التالیة :

. زرع الأعضاء یعتبر نوعاً من التداوي وحفظ النفس الذي حث علیھ الشارع الحكیم ١
  فیھ إنقاذ للنفوس من الھلكة : لقولھ تعالى : ( ولا تلقوا بأیدیكم إالى التھلكة ) 

دأ التراحم والتكافل والتعاطف بین . في نقل الأعضاء تفریج للكربات ، وتأكید على مب٢
أفراد المجتمع والإحسان الى المحتاجین والمضطرین : فمن الأحادیث الواردة في ذلك : 
( المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً ) و{{ مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم 

  لحمى }}.وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تدعى لھ سائر الجسد بالسھر وا
. إن االله سبحانھ وتعالى قد مدح الأنصار رضوان االله علیھم لانھم كانو یؤثرون ٣

اخوانھم اخوانھم المھاجرین على انفسھم قال تعالى: {{ ویؤثرون على انفسھم ولو كان 
  ]٩بھم خصاصة }} [الحشر ایة 

ره من وما الخصاصة الا بشدة الحاجة وھي تتمثل في أجزاء المدن أكثر منھ في غی
المنافع الدنیویة و الإیثار یكون بالمال وغیره بشرط ألا یؤدي ویؤدي الى ھلاك المؤثر 

  .١او حصول ضرر بالغ لأن قتل النفس محرم أشد التحریم في الأسلام 
.الشرع أباح بعض المحرمات لحفض النفس وصیانتھا عن التلف قال تعالى : {{ إنما ٤

زیر وما أھل الغیر االله بھ فمن اضطر غیر باغ ولا حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخن
  .٢عاد فلا أثم علیھ }} فھذه المحرمات أبیحت لضرورة حفظ النفس عن الھلاك

فھذه النصوص وتحلیلھا وتطبیقھا على الواقع سیقت من أجل اصدار حكم في أباحھ حق  
أوجدھا لخلافتھ في االله تعالى من النفس البشریة التي ھي ملكھ وخلقھا لعبادتھ وطاعتھ و

                                                        
  .٢٠٨جابر مھنا شبل، مصدر سابق، ص ١
 .٦٣رامیا محمد شاعر، مصدر سابق، ص ٢
 .٦٢رامیا محمد شاعر، مصدر سابق، ص ١
  .٦٤المصدر نفسھ، ص ٢
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أرضھ وأعمار ھذا الكون واستمرار نوعیتھ فیھا وھي نصوص في أباحھ الأیثار تقابل 
  النصوص التي تحرم ذلك.

. أن القاعدة الشرعیة تؤكد أنھ إذا أشكل علینا حكم الامر من الأمور، نظرنا الى آثاره، ٥
لت نتائجھ وعرفت ونتائجھ، والى مفاسده، ومضاره، او مصالحھ، ومنافعھ، فأذا تج

عواقبھ امكننا تصوره، وحینذٍ امكننا الحكم الشرعي فیھ من حلال او الحرمة ومن 
الوجود ومن الوجوب او الأمتنعاء بحسب افعالھ فأن الدین الأسلامي جاء لتحقیق فأن 
صالح ودفع المضار فمتى تحققت المصلحة خاصھ او رجحت على المفسد او ھناك 

ن تحققت المفسدة خالصة او رجحت على المصلحة فھناك المنع ، وا١الأباحھ و الجواز
والتحریم وھذه قاعده شرعیة عامھ تسندھا النصوص الكریمة یدعمھا المعنى العام الذي 
جاء من أجلھ ھذا الدین القیم، قال تعالى في المصالح الخالصة {{ قل من حرم زینة االله 

] وقال تعالى في المفاسد ٣٢عراف التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق }} [ الأ
]، وقال ٣٣الخالصة {{قل أنما حرم ربي الفواحش ما ضھر منھا ما بطن}} [لأعراف 

فیما ترجحت مصلحتھ : {{ ولا تجعلو االله عرضتاً لأیمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
ر قل ]، وفیما ترجحت مفسدتھ {{ ویسألونك عن الخمر والمیس ٢٢٤بین الناس}} [ البقرة 

  .٢١٩فیھما اثم كبیر ومنافع للناس واثمھما اكبر من نفعھما) البقرة 
من ھذه النصوص الكریمة والقواعد العامة نستطیع بكل طمأنینة وثقة ان نحكم على   

الاشیاء بالحل والحرمة والوجوب والمنع، فأذا علمنا رضا صاحب العضو المنزوع 
ضرورة المریض الى ذلك العضو وقال  وموافقتھ في حال ھو المتصرف بنفسھ وعلمنا

الاطباء الثقاة انھ بالامكان نزع العضو من ھذا الانسان وتركیبھ في الانسان الاخر بلا 
ضرر كبیر یلحق المنزوع منھ وبنجاح محقق او مرجح في حق الذي سیركب فیھ وان 

ة ان المعدات والاجھزة موجودة علمنا من النصوص الكریمة والقواعد الشرعیة العام
الشارع الشریف یبیح نقل عضو انسانى غیر متضضرر من نقلھ منھ كثیرا الى اخر في 

  .١ضرورة ماسة الى ذلك العضو وانھ عمل مباح لا اثم فیھ ولا حرج
وھكذا نجد ان قواعد الشریعة تنظر الى مصلحة وحفظ الروح والنفس والاعضاء 

حة ومن انصار ھذا الراي والعافیة والسلامة ومصلحة بقاء الانسان كمصلحة راج
  جمھور الھعلماء المعاصرین ومؤسسات البحوث والدراسات الفقھیة وكبار العلماء.

  الفرع الثاني: علاقة الھجرة بالأتجار بالبشر:
للھجرة الدولیة اثر سلبي في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة فنلاحظ ان ھناك بعض 

لاثر مثل دور مكتب الامم المتحدة لمكافحة الاجراءات التي عملت على التخفیف من ھذا ا
، الذي یضطلع بمھمة حفظ الامن وتعزیز وتقدیم المساعدة للدول الاعضاء ٢الارھاب

لبناء قدرات تكافح الارھاب في الدول وتعمل على تعبئة موارد وھود المنظمة الدولیة 

                                                        
  .٦٤رامیا محمد شاعر، مصدر سابق، ص ١
 .٦٥المصدر نفسھ، ص ١
والمؤرخ في   291\71انشأت منظمة الامم المتحدة مكتبھا لمكافحة الارھاب بموجب قرار الجمعیة العامة المرقم  ٢

لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الأرھاب في  ، وتم تعیین السید فلادیمیر ایفانوفیش فورونكوف وكیلاً للأمین العام٢٠١٧\٦\١٥
٢٠١٧\٦\٢١.  
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دودھا وكثرة واعطاء الاولویة لتلك الدول التي یكثر فیھا الارھاب نتیجة انفتاح ح
  ، وسنبحث في ھذا الفرع في ضوء النقاط الاتیة:١المھاجرین فیھا

  اولاً: اثر الھجرة الدولیة على حق الافراد في الصحة.
ویبرز ھذا الاثر السلبي في ضوء الامراض التي ینقلھا المھاجرون من دولھم الى دول 

نتقل الى بلد اخر عن اخرى فبعض الامراض تكون منتشرة في دول معینة فقط الا انھا ت
طریق الھجرة مما یؤثر على صحة المواطنین الاصلیین فیھا ویھدد ذلك الامن الصحي 

یعرف بأنھ، تمكین الانسان من العیش في بیئة تؤمنھ الامراض كما  الذيللمواطنین، 
توفر لھ حق التداوي والاستشفاء والوقایة، اذ ان صحة المواطنین تتأثر بالامراض 

عالمیة والتي تنتقل الیھم عن طریق تعاملاتھم الیومیة مع حاملي المرض من المعدیة ال
المھاجرین، والكثیر منھم یتھربون من الفحص الطبي على الحدود كونھا تعد سبباً لرفض 

، وفي احیان اخرى لا یكون المھاجر حاملاً للامراض من بلھ الاصلي بل ٢دخولھم
ن امراض لكن نتیجة لمكوثھ في اماكن العكس من ذلك قد یكون خرج من موطنھ دو

عشوائیة موبوئة وغیر صالحة للسكن سیصبح مصاباً بامراض معدیة وتنتقل ھذه 
الامراض بصورة سریعة الى مھاجرین اخرین او مواطنین، ومما یزید سرعة انتشار 
المرض ھو عدم قدرة المھاجرین غالباً للذھاب الى اماكن فحصھم من قبل الاطباء 

في حالة شعورھم باعراض معینة وعدم تلقیھم العلاج المناسب مما یؤدي الى  المختصین
صعوبة السیطرة على المرض وخیر مثال على ذلك ھو ما حصل في ولایة كالیفورنیا 
في امریكا اذ ارتفع عدد المصابین بالسل بین المواطنین نتیجة لكثرة استقبال ھذه الولایة 

  .١للمھاجرین مما كانوا حاملي المرض
  وفیما یلي بعض الاسباب التي تجعل الھجرة تؤثر في صحة المواطنین، ومنھا:

تھریب البشر والاتجار بھم وخاصة النساء منھم، وعندما یتم ذلك یكون لاسباب  .١
ممارسة الدعارة، وكثیراً من النساء یستمرون في ھذه الاعمال نتیجة لانعدام فرص 

ة تدي الى انتقال الامراض الى المواطنین العمل لدیھن، فكثرة العلاقات غیر الشرعی
فھؤلاء المھاجرات لا ینتمین الى دولة واحدة، بل یكن مزیجاً من عدة دول تركن دولھن 
وھاجرن الى دول اخرى لاسباب تختلف من واحدة الى اخرى، وبذلك یشكل انتقال 

یدز الامراض ھذا الى خطر یھدد صحة المواطنین واھم واخطر الامراض ھو مرض الا
 والذي لم یعرف لھ العلاج الشافي منھ بصورة تامة حتى الان.

ویؤدي عدم خضوع النساء للفحص الطبي لفترات طویلة الى صعوبة اكتشاف المرض 
  .٢في وقت مبكر وبالتالي الى صعوبة السیطرة علیھ

                                                        
  مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارھاب، منشور على الموقع الالكتروني: ١

www\\un.org\ar\counterterrorismاخر تحدیث في ١٥\٤\٢٠٢٢  
2 Corinna Verena Goto, Humen Insecurity and Migration in the Austrian Setting, 
Journal of Human Security Studies, Vol.1, Winter 2012,p.34.    
1 Lbid, p. 268. 

دراسة تحلیلیة نقدیة،  -دراسة نقدیة في فلسفة الحضارة –كامران احمد محمد، السیاسة الدولیة في ضوء فلسفة الحضارة  ٢
 .٦٨، ص٢٠٠٩، بیروت، دار المعرفة، ١ط
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تعاطي المخدرات وانتشارھا بشكل خكیر في المجتمعات، اذ ان الھجرة الدولیة  .٢

اً لتجارة المخدرات مما ادى الى ادمان الكثیرین من الافراد على تعاطي فتحت ابواب
المخدرات، فعند اعادة النظر اللى السنین السابقة یتضح لان ھناك صلة وثیقة بین تجارة 
المخدرات والمنافذ الحدودیةللدول الاوربیة سواء كانت الھجرة قادمة من الدول الاسیویة 

ا ادى تدھور صحة الكثیر من المواطنین الاصلیین نتیجة او دول امریكا اللاتینیة مم
، وعموماً فأن الھجرة الدولیة لھا دور لا یستھان بھ على صحة ١ادمانھم للمخدرات

مواطني الدولة الاصلیة مما یتعارض وحیاة صحیة للجمیع والتخلص من الامراض، 
الامن الجماعي  وھذه الحیاة الكریمة ھي احد اھداف الامن الشخصي ویصب في تحقیق
 بالنھایة، وبذلك فأن تدھور صحة الافراد یحول دون تحقیق تلك الاھداف.

نلاحظ ان زیادة اعداد المھاجرین تزید من  ثانیاً: اثر الھجرة الدولیة على تزاید الجرائم:
نسبة الجرائم المرتكبة، اذ ان بعض الدول التي تعاني من توافد اعداد كبیرة المھاجرین 

الجرائم فیھا ھم من المھاجرین انفسھم، اما المجنى علیھم فیكونوا من  تكون اغلب
المواطنین الاصلیین، وخیر دلیل على ذلك ھو البحث الذي اجراه المختبر الاجتماعي 
القضائي لكلیة العلوم القانونیة بسرقطة حیث اشار ان نسبة الاحكام الصادرة بحق 

% ٧% من الاحكام عن محكمة الشغل، و٥٠المھاجرین في محاكم اسبانیا ھي الاتي (
% من المھاجرین المدانین ٦٠من الاحكام عن محكمة المنازعات الاداریة، واخیراً ھناك 

، وبناءاً على ماسبق فھناك ارتباط بین الھجرة الدولیة  ٢یصدر بحقھم الحكم بعقوبة نافذة
حیاناً ترتبط بالجریمة والجرائم التي تھدد حق المواطنین في الحیاة، فالھجرة الدولیة وا

المنظمة، كالاتجار بالبشر، وتھریب المھاجرین، وتجارة الاسحلة، لیشكل بذلك خطراً 
حقیقیاً على حیاة المواطنین وعلى باقي الحقوق الاخرى، كحقھم في الحریة والتنقل، 
فالمواطن قد یتضرر من كثر الاجراءات الصارمة من قبل الدولة لغرض مكافحة 

  .١نظمة العابرة للحدودالجریمة الم
ان سبب ارتكاب  المھاجرین غیر الشرعیین الكثیر من الجرائم الواقعة ضد الاشخاص  

في الدولة المستقبلة للمھاجرین، یرجع الى ما یشعر بھ المھاجرین عند انتھاك حقوقھم 
وكرامتھم، وخصوصاً عند التمییز العنصري الذي یعاني منھ البعض كونھم لیسوا 

اصلیین الامر الذي یدفعھم لارتكاب الجرائم، كالسرقة، وتزویر العملة النقدیة، مواطنین 
والاعتداء الجسدي على مواطنین، اذ اثبتت الدراسات ان ثلث الجرائم من المھاجرین 
یعود سببھا لتھمیش دورھم في الدولة المستقبلة لھم، ومن ھذه الدراسات في ھولندا اذا 

بین زیادة عدد المھاجرین وزیادة اعداد الجرائم فیھا وخاصة  ثبتت نتائج العلاقة الطردیة

                                                        
  .٨٥، ص٢٠١٣رین_ دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، محمد صباح سعید، جریمة تھریب المھاج ١

2 Alexander Betts, Global Migration Governance, Hedley Bull Research Fellow in 
international relations, University of Oxford and Visiting Fellow Stanford 
University, January, 2011,p.18.   
1 Chandler David and Nik Hynek, Crittical Perspectives on Human Security, 
Rethinking Emancipation and Power in International relations, First published, 
Rout ledge, USA and CANADA,2011, P.48.     
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، واحیانا اخرى تكون الھجرة الدولیة بمثابة طریقة ١اولئك الذین لا یملكون اقامة قانونیة
تنقل خلایا ارھاربیة بین الدول، كما ان ھناك حالات كثیرة وجدت لعناصر ارھابیة تم 

الغرض من ذلك ھو زعزعة الامن في دولة زرع خلایاھم ودسھا مع المھاجرین لیكون 
، ولا یشترط ان یكون تغلغل الارھاب بعناصر ٢معینة مما یعني عدم استقرار موطنیھا

مادیة فقد یكون بعناصر معنویة تشمل الافكار المتطرفة التي یحملھا بعض المھاجرین و 
واطنین ینشروھا في صفوف المواطنین لتعمل ھذه الافكار على زعزعة استقرار الم

حیث تعمل الخلایا الارھابیة المھاجرة بحث المواطنین على سلوك معین یحمل في طیاتھ 
عدوانیة كبیره وقد یتورط المواطنین في بعض القضایا الامنیة كتھریب الاسلحة او 
المتجارة بالمخدرات وغیرھا من الانشطة الممنوعة، الامر الذي یجعل الدول تتبنى 

، ان ھذه الجریمة تنتشر بكثرة نسبیا في الحروب ٣الارھاب اجراءات صارمة للحد من
وما ینجم عنھا من كوارث بشریة وازمات اقتصادیة، وھناك العدید من الدراسات التي 
نشرت على مواقع الانترنت والتي تتحدث عن الاتجار بالاشخاص لغرض الاستغلال 

الاحتلال ومسألة بیع النساء  واطفالاً وبخاصة وضع الفتیات العراقیات بعد الجنسي نساءاً
  .٤من قبل العصابات الداعشیة وكیف تتم الاتفاقات والتسویات بشكل علني 

ان دول العالم المتقدمة بدأت تأخذ اجراءات فعالة اكثر للحد من الارھاب، وخصوصاً  
، اذ ان بریطانیا على سبیل المثال فرضت اجراءات اكثر ٢٠٠١ایلول  ١١بعد احداث 
ت مواطنیھا وغیر المواطنین والاقلیات الاثنیة وجمیع ما یدخل في اطار رقابة شمل

التزاماتھا الدولیة لمكافحة الارھاب، ولما كانت الھجرة الدولیة تؤثر على حق المواطنین 
في الحیاة والذي یكفلھ عنصر الامن فبالتالي فھي تؤثر سلباً على تحقیق التنمیة 

تلك التنمیة مالم یتوفر المناخ الامني الملائم في المستدامة، واستحالة تحقیق وضمان 
، فعند الرجوع الى تقریر الامم المتحدة والذي یتضمن اھداف التنمیة ١المجتمع الدولي

) یتمحور حول تحقیق السلام ١٦) یتضح لنا ان الھدف رقم (٢٠٣٠المستدامة لعام (
ي تتحقق بصورة شاملة وكیلة والعدالة في كافة المجتمعات، وبما ان التنمیة المستدامة لك

ینبغي ان تتحقق كافة اھدافھا، ولان الھجرة الدولیة تؤثر على حق المواطنین في الحیاة 
الامر الذي یؤدي الى صعوبة تحقیق ھذا الھدف، وھو تحقیق الامن الشخصي للافراد 

  فیھا، ومن ثم التضافر لتحقیق الامن الجماعي للدول، فلا دولة بدون فرد.
  .٢التداخل بین جریمة تھریب المھاجرین وجریمة الاتجار بالاشخاص ثالثاً:

كثیرا ما تتداخل ھاتان الجریمتان مع بعضھما البعض، ویرجع ھذا التداخل الى ان 
جریمة تھریب المھاجرین ترتكب عادة كوسیلة لارتكاب جریمة الاتجار بالبشر، لأن 

                                                        
1 Chandler David and Nik Hynek, op.Cit, p 49. 
2 Chandler David and Nik Hynek, op.Cit, p 20. 
   Guild Elspeth and Joanne van selm, International Migration and Security , First 
published, Routledge, USA and CANADA,2005,p.38.  3  

ابي بسمة ماجد السعودي ، الأمم المتحدة والتضحیة بالأمن الإنساني في العراق ، مركز حمور‘ عبد علي المعموري  ٤
 .٢١ص ٢٠١١للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، بیروت ، لبنان 

 .٥محسن بن العجمي بن عیسى، مصدر سابق، ص ١
  .٨٥، ص٢٠١٣محمد صباح سعید، جریمة تھریب المھاجرین_ دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر،  ٢
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لى اخرى فض ضوء تدابیر متخذة الضخص المراد الاتجار بھ عادة یتم نقلھ من دولة ا
من قبل المھربین، او یصبح الشخص المھرب عرضة للاتجار بعد ان یتم الاتفاق مھ 
المھرب ویسلك طریق الھجرة غیر المشروعة، مخاطراً بمصیره وواضعھ في ید 
المھرب، ما دفع بالدول الى التفكیر باتخاضذ التدابیر لمكافحة ھذه الجریمة ایضاً (تھریب 

، كما ان ھذا التداخل یرجع الى ان الافعال المكونة لھما تم ادخالھا الى ١اجرین)المھ
منظومة الافعال الاجرامیة تنفیذاً لسیاسة جنائیة واحدة، ویترتب على ذلك ان المصالح 
القانونیة ھي نفسھا في كلتا الجریمتین، وھذا ما یؤدي بدوره الى وجود عناصر مشتركة 

كل واحدة منھما، ومن اھم ھذه العناصر عنصر نقل المجني علیھ، في النموذج القانوني ل
وھذا العنصر ھو الذي یثیر صعوبة في تحدید نوع الجریمة المرتكبة عندما تتعلق 
المسألة بنقل المجني علیھ من مكان اخر، مما یثیر التساؤل حول اذا ما كنا امام جریمة 

اص عندما نكون امام حالة نقل تھریب المھاجرین ام امام جریمة الاتجار بالاشخ
  الاشخاص عبر الدول على نحوٍ غیر مشروع؟.

  : ٢وخلاصة القول فأن القواسم المشتركة بین ھاتین الجریمتین ھي
وحدة المصلحة القانونیة، اذ ان كلا الجریمتین تؤدي الى الاخلال بالاستقرار  .١

الى ظھور عمالة  بالمجتمع، اذ یؤدي ادخال اشخاص الى الدولة بصورة غیر مشروعة
رخیصة نتیجة لعدم تسدید الاجور وفقاً للمستویات التي حددھا القانون، فضلاً عن عدم 
تسدید رسوم الضمان الاجتماعي وبخس الحقوق المنصوص علیھا في القانون من قبل 
اراباب العمل، او تولید عمالة بدون مقابل نتیجة تسخیر الاشخاص في العمل، فضلا عن 

ض المعدیة بسبب ادخال اشخاص من غیر المنافذ الحدودیة المحددة قانوناً، تفشي الامرا
او تمریرھم عبر المنافذ المحددة دون فحوصات قانونیة عن طریق الرشى والواسطة، 
مما كما ان من المصلحة القانونیة حمایة حریة الافراد وارادتھم وحصانتھم البدنیة 

امتھم البشریة ومن التعرض لانواع وتحصینھم من التعرض للضروف المھینة لكر
 الاستغلال.

التشابھ في السلوك الاجرامي، من العناصر الرئیسة لجریمة الاتجار بالاشخاص  .٢
وجریمة تھریب المھاجرین ھو نقل المجني علیھ من مكان الى اخر، اذ نص البروتوكول 

لفقرة (أ) من الدولي لمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال، في ا
المادة الثالثة منھ لى ان المقصود بالاتجار بالاشخاص ھو (تجنیدھم او نقلھم او تنقیلھم او 
ایوائھم او استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة او استعمالھا او غیر ذلك من اشكال القسر او 

، او الاختطاف او الاحتیال او الخداع او استغلال السلط واو استغلال حالة استضعاف

                                                        
ة وعقوباتھا في الشریعة  والقوانین العربیة والقانون د. عبد القادر الشیخلي، جرائم الاتجار بالاشخاص والاعضاء البشری ١

 .٢١، ص١الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
  الا ان ثمة اختلافات بین الجرمتین رغم التداخل بینمھما یتجسد في الاتي:  ٢

 الاختلاف في اشتراط توافر المجني علیھ. .١
  .٩١_٨٨مد صباح سعید، مصدر سابق، ص محالاختلاف في النطاق المكاني لفعل النقل، ینظر  .٢
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باعطاء او تلقي مبالغ مالیة او مزایا او لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص اخر 
 .١ولغرض الاستغلال 

التشابھ في الموضوع المادي للجریمة، اذ ان الانسان ھو الموضوع المادي لكلا  .٣
الجریمتین، وھو صاحب الحق المطلوب حمایتھ غبر تجریم الافعال التي تكون بنیان كلا 

تین، اذ ان ھاتان الجریمتان لا تتحققا الا اذا انصبت الافعال المكونة لھما على الجریم
انسان، ویستوجب ان یكون ھذا الانسان على قید الحیاة في كلا الجریمتین، فأذا انصبت 
الافعال المكونة لھما على انسان فارق الحیاة، فعندھا لا یمكن الحدیث عن وقوع أي من 

 . ٢الجریمتین
قبل ختم ھذا المبحث لابد من ذكر الاتفاقیات والمعاھدات والتي الحقت اخیراً و

  ببروتوكولات لتحریم الاتجار بالبشر، منھا:
 .١٩٠٤الاتفاقیة الخاصة بمكافحة الاتجار بالرقیق فب عام  .١
 .١٩١٠الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الاتجار بالرقیق الابیض المبرمة عام  .٢
 .١٩٢١حة الاتجار بالنساء والاطفال المبرمة عام الاتفاقیة الخاصة بمكاف .٣
 ١٩٢٦ایلول سبتمبر عام  \٢٥الاتفاقیة الخاصة بالرق وقعت في جنیف یوم  .٤

 وبروتوكولھا ومرفقھ.
 .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان  .١
اتفاقیة حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغیر التي اقرتھا الجمعیة  .٢

 .١٩٤٩دیسمبر \) في كانون الاول ٤(د_ ٣١٧العامة بقرارھا 
الاتفاقیة الخاصة بالغاء الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغیر المبرمة عام  .٣

١٩٥٠. 
الاتفاقیة الاوربیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الاساسیة لدول مجلس اوربا  .٤

 ).١، وبروتوكولھا رقم(١٩٥٠ \١١\٤عام في 
لرق وتجارة الرقیق والاعراف والممارسات الشبیھة الاتفاقیة التكمیلیة لابطال ا .٥

 .١٩٥٧ابریل \نیسان -٣بالرقم تاریخ بدء النفاذ 
 ).١٠٥اتفاقیة تحریم السخرة رقم ( .٦
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال،  .٧

قیة الامم ، وھو ملحق باتفا٢٠٠٢المقر في مؤتمر بالیرمو/ ایطالیا في دیسمبر عام 
المتحدة لمناھضة الجریمة المنظمة، وقد وضع البروتوكول لأول مرة مفھوماً قانونیاً 

 لجریمة الاتجار بالبشر.
اتفاقیة الامم المتحدرة لمناھذة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والتي دخلت حیز  .٨

 .٢٠٠٣التنفیذ في سبتمبر 

                                                        
  .٨٦محمد صباح سعید، مصدر سابق، ص  ١
  .٨٨المصدر نفسھ، ص ٢
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لبحر والجو والملحق بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر وا .٩

ایضاً باتفاقیة الامم المتحدة لمناھضة الجریمة المنظمة، والذي دخل حیز التنفیذ 
 .٢٠٠٤عام

وفي ضوء الاتفاقیات السابقة بذل المجتمع الدولي جھوداً لوضع تلك الاتفاقیات موضع 
  :١التنفیذ، منھا

بادرة في مارس قیام مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة باطلاق م .١
نوقشت فیھا تحدید اركان الجریمة واسباب انتشارھا ووضع الاطر لكیفیة  ٢٠٠٧عام 

التعامل معھا، بالتعاون مع المنظمة الدولیة للھجرة ومنظمة العمل الدولیة ومنظمة الامم 
المتحدة للاطفال والمفوضیة العلیا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ومنظمة الامن 

 تعاون في اوروبا.وال
قیام الامم المتحدة في فیینا بتنظیم المنتدى الاول لمكافحة الاتجار بالبشر في  .٢

دولة والعدید  ١٦٤، بمشاركة اكثر من الف مندوب یمثلون ٢٠٠٨\٢\١٥_١٣الفترة من 
من المنظمات الدولیة والاقلیمیة الحكومیة وغیر الحكومیة وممثلي الدول الاعضاء 

 لمتحدة وممثلي الكیانات التجاریة ومؤسسات دولیة.ووكالات الامم ا
یتبین مما سبق البحث فیھ عن الامن الجماعي الدولي والاتجار بالبشر، تداخل مفردات 
الحیاة بالموت، والھجرة بالبقاء، والسلم بالحرب، والاعتبارات الطبیة مع القیم الدینیة 

لقوانین والعقوبات، اذ ینبغي التعاطي والاخلاقیة، وتلك القیم یتعذر مواجھھتھا فقط عبر ا
مع ھذه المواضیع المھمة بكثیر من الحكمة والوعي والجھود الفردیة والجماعیة للدول 

 واصدار التشریعات الاكثر واقعیة والممكنة للتطبیق والقابلة للتنفیذ.
ان الاتجار بالبشر والاعضاء البشریة بات حقیقة واقعة تفرض نفسھا في الخاتمة: 

مجتمعات الغنیة والفقیرة على حد سواء، وھي تمارس في اوقات السلم والحرب، مما ال
یعني ضرورة ان تتجھ الدول الى مكافحة الاتجار بالبشر في اوقات الحروب والنزاعات 
والھجرة التي تحصل بسبب تلك الأزمات، كما تتظافر في مواجھة تلك الجرائم في ایام 

ھا نحو الامن الجماعي فقط، كما ان ھذه الافعال تفرض السلم، ولا تكرس جھدھا او نظر
  تحدٍ جدید على رجال القانون ومنفذوه ینبغي مواجھتھ والتعامل معھ.

  الاستنتاجات:
.وجدنا في ضوء بحثنا ان ھناك ثلاث حلقات تؤدي بمجملھا الى تكوین الامن الجماعي ١

النزاعات والصراعات، التي الدولي والاتجار بالبشر، الحلقة الاولى تتمثل بالحروب و
تتتصل بالحلقة الثانیة المتمثلة بالھجرة، وھذه الاخیرة ترتبط بالحلقة الثالثة المتمثلة 
بالاتجار البشر، وكل حلقة تؤدي الى الاخرى وترتبط بھا ، مما یعني ضرورة لا مناص 

ى منھا وھي القضاء على الصراعات والحروب لكي تتم السیطرة على الھجرة، او عل
الاقل تقلل منھا بمستویات كبیرة، تلك الھجرة التي تمكن المجرمین من زیادة انشطتھم 

 الاجرامیة في الاتجار بالبشر.

                                                        
، ١حامد سید محمد، الاتجار في البشر، كجریمة منظمة عابرة للحدود، المركز القومي لاصدارات القانونیة، القاھرة، ط ١

  .٧٧_  ٧٦، ص٢٠١٠
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ان جریمة الاتجار بالبشر ھي لیست ظاھرة نمطیة، فھي موجودة في اوقات  .٢

السلم والحرب، وواجبنا كقانونیین ان نسلط الضوء علیھا ونبرز سلبیاتھا من اجل تنبیھ 
انعي القرار الى وجوب تلافیھا، في اوقات الحرب كما السلم، ولا یجوز ان یتم ص

التركیز على الامن الجماعي الدولي فقط في ازمات الحروب والصراعات، وسد 
الثغرات القانونیة والواقعیة حتى لا تتحول لاحقا الى جریمة منظمة یصعب التعاطي 

 الدول. معھا وتصعب مواجھتھا كما حدث في العدید من
جاء موقف الشرائع السماویة فیما یخص نقل وزراعة الاعضاء البشریة وما  .٣

یترتب علیھا من تجارة بتلك الاعضاء متسقاً مع الضوابط الاخلاقیة والقانونیة والطبیة 
التي تنظم عملیات التبرع وتحظر البیع كمواجھة جدیة لجرائم الاتجار بالبشر والاعضاء 

 البشریة.
حظر لبیع ونقل الاعضاء البشریة دون تقدیم البدیل لن یجد  نفعاً ان المنع وال .٤

طالما ان الامر یتعلق بأنقاذ حیاة انسان ینازع الموت وتتوقف حیاتھ على زرع عضو من 
اخر لھ، كونھ سیكون في الغالب مستعداً لتجاھل كل الضوابط الدینیة والنصوص 

بأصدارتشریعات وضوابط تؤمن ذلك عبر  القانونیة لأنقاذ حیاتھ، فلابد من تأمین البدیل
تشجیع ثقافة التبرع وانشاء بنك للأعضاء البشریة لمواجھة جریمة الاتجار بالاشخاص 

 واعضائھم.
ان الاتجار بالاعضاء البشریة ھي سوق كغیرھا من اسواق البیع او الشراء  .٥

أ ولكن في ھذه البورصة من یشتري ھو ضحیة ومن یبیع ھو ضحیة ایضا ونحن نقر
دوما اعلانات تنص على الاتي( مریض بحاجة لمن یتبرع لھ بكلیة)، وعلى الارجح ان 

  یكون في الاعلان طعم من قبل تاجر ما للحصول على متبرع.
  توصیات:

لما كان ضمان صحة المواطنین ھي من مسؤولیة الدول جمیعاً سواء في اوقات  .١
الاخیرة ھي من من مسؤلیة  السلم او الحرب، وفي اوقات الاستقرار او الھجرة، وفي

الدولة المستقبلة، وبالتالي ینبغي ان یتم توفیر الرعایة الصحیة اللازمة، وان یترافق ذلك 
مع تخفیض اجور الفحص الطبي وخاصة لأنواع الامراض الساریة والتي تنتشر بسرعة 

 كبیرة كوباء كورونا.
ي تمتین الرقابة على زیادة الرقابة العسكریة والطبیة على حد سواء، فكما ینبغ .٢

الحدود لحفظھا من المتسللین والمھاجرین غیر الشرعیین یجب ان یترافق ذلك مع زیادة 
الرقابة الطبیة، عن طریق معاینة الموبیئین من اجل علاھم والسیطرة على الاوبئة 

 والامراض التي یحملونھا بواسطة حجرھم ومنع الاختلاط بھم.
بالغة في التعقید امر یتطلب تبني استراتیجیات ان اتباع شبكات الاجرام لطرق  .٣

دولیة لمھاجمة ھذه الظاھرة الجرمیة الشدیدة الخطورة والواسعة الانتشار في السلم 
والحرب، كتاھیل وتدریب الشرطة فمیا یتعلق بجرائم الاتجار بالاشخاص، ووجود قسم 

الاتجار بھم وان شرطة خاص بالاطفال والنساء المعنفات وخاصة اذا كان ذلك مرتبط ب
  یدیر ھذا القسم شرطیات مدربات على كیفیة التعامل مع ھذا النوع من الجرائم.
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لما عد الاتجار بالبشر تجارة متوطنة او عابرة للحدود بین الدول فأن اجراءات  .٤

أي دولة بمفردھا تبقى قاصرة، فللحد من ھذه الظاھرة لابد من تعاون دولي، وان تتجھ 
فاقیة دولیة ملزمة للدول في الامم المتحدة لتنظیم ومحاصرة ھذه الدول نحو تبني ات

 الظاھرة.
نشر الوعي والتنسیق والتعاون بین الجھات كافة لنشر معلومات حول  .٥

التشریعات الوطنیة ذات العلاقة وادخال قانون منع الاتجار بالبشر والتشریعات الخاصة 
جار في وسائل الاعلام المختلفة في المنھاج الدراسي وتسلیط الضوء على جرائم الات

 وعبر الدراما التلفزیونیة والندوات والمحاضرات.
ان التعاطي مع جرائم الاتجار بالاشخاص ینبغي ان تتم عبر منظومة متكاملة  .٦

تشریعیة واقتصادیة وامنیة واعلامیة واجتماعیة وثقافیة ودینیة من اجل مواجھة ھذه 
نون وانما یحتاج الى الكثیر من الخطوات الوقائیة الجرائم وھذا لاي تم بمجرد صیاغة قا

السابقة والعقابیة والعلاجیة اللاحقة لضمان المواجھة الفعالة والمناسبة لجریمة الاتجار 
  بالاشخاص.

  المراجع:
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١ممدوح شوقي مصطفى، الامن القومي والامن الجماعي الدولي، ط .١

١٩٨٥. 
، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، ١ي بن عیسى، الامن والتنمیة، طمحسن بن العجم .٢

٢٠١١. 
 .٢٠١٣محمد صباح سعید، جریمة تھریب المھاجرین_ دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر،  .٣
 عبد القادر الشیخلي، جرائم الاتجار بالاشخاص والاعضاء البشریة وعقوباتھا في الشریعة  والقوانین .٤

 .١العربیة والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة لقانون الأمم، دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي،  .٥

 .١٩٧٤منشأة المعارف، الإسكندریة، 
ت الدولیة، المركز الأمني محمد حمدي سعید، مفھوم الأمن الجماعي بین النظریة والتطبیق في العلاقا .٦

  بالأكادیمیة الملكیة للشرطة ، بغداد ، دون عدد نشر، دون سنة نشر.
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١ممدوح شوقي مصطفى، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، ط   .٧

١٩٨٥.  
قومي للصادرات حبیب عبداالله الرمیمة، دور الامم المتحدة في تحقیق الامن الجماعي، المركز ال .٨

 .٢٠٧، ص٢٠١٧القانونیة، القاھرة ، 
،  دار الخلیج ١فارس محمد العمارات، الارھاب العابر للحدود وتداعیاتھ على الامن والسلم الدولي ،  ط .٩

 .٢٠٢١للنشر والتوزیع عمان ، 
 حبیب عبداالله الرمیمة، دور الامم المتحدة في تحقیق الامن الجماعي، المركز القومي للصادرات .١٠

 .٢٠١٧القانونیة، القاھرة ، 
،  دار الخلیج ١فارس محمد العمارات، الارھاب العابر للحدود وتداعیاتھ على الامن والسلم الدولي ،  ط .١١

 . ٢٠٢١للنشر والتوزیع عمان ، 
  .٢٠١٨رامیا محمد شاعر قباني، الاتجار بالبشر (قراءة قانونیة اجتماعیة)، منشورات الحلبي، بیروت،  .١٢

  لرسائل:الاطاریح وا
قیصر عباس حسن، النظام القانوني للامن الجماعي الدولي وانعكاساتھ على العراق، اطروحة دكتوراه،  .١

  .٢٠٢١جامعة النھرین، كلیة الحقوق، 
جابر مھنا شبل، مدى مشروعیة عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة_ دراسة قانونیة مقارنة،  .٢

 .١٩٩١ة القانون والعلوم السیاسیة،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلی
  البحوث والدراسات:
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، السنة التاسعة، المجلد ٣٩_٣٨اكرام ھادي حمزة، الأمن الاقتصادي الدولي، مجلة كلیة الحقوق، العدد  .١

 .٢٠٢١الخامس، 
عبد علي المعموري، بسمة ماجد السعودي، الأمم المتحدة والتضحیة بالأمن الإنساني في العراق، مركز  .٢

 .٢٠١١بي للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، بیروت، لبنان حمورا
الاب فرانسوا ابو مخ، رأي الكنیسة في زرع القلب، مجلة المحامون السوریة، العدد الخامس، مایس،  .٣

 .١٩٧٠، ٣٥السنة 
 -دراسة نقدیة في فلسفة الحضارة –كامران احمد محمد، السیاسة الدولیة في ضوء فلسفة الحضارة  .٤

 .٢٠٠٩، بیروت، دار المعرفة، ١لیة نقدیة، طدراسة تحلی
، ٢٠١٠المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشان تعریف جریمة العدوان ، كامبالا ،  .٥

بصیغتھ المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي  ١٩٩٧كانون الأول  ١٧المؤرخ  ١٣٠٠بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  بالقضایا المتعلقة بضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي. ٢٠٠٠كانون الأول  ١٠المؤرخ  ٢۶رقم 
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1971 
Corinna Verena Goto, Humen Insecurity and Migration in the Austrian Setting, Journal of 
Human Security Studies, Vol.1, Winter 2012.    
Alexander Betts, Global Migration Governance, Hedley Bull Research Fellow in 
international relations, University of Oxford and Visiting Fellow Stanford University, 
January, 2011.   
Chandler David and Nik Hynek, Crittical Perspectives on Human Security, Rethinking 
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 Guild Elspeth and Joanne van selm, International Migration and Security , First 
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  :لمواقع الالكترونیةا
  لكتروني:مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارھاب، منشور على الموقع الا ١
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 الملخص 

یمثل الامن القانوني الغایة الأساسیة لكل مجتمع ولكل نظام قانوني ، فلما كان العقد     
الأداة  القانونیة لاجراء مختلف التصرفات ، الا ان مسار تنفیذ ھذه العقود على نحو 

ذلك   مغایر لما اتفق علیھ الأطراف ،  بسبب ظروفا غیر متوقعة ،كانتشار الأوبئة او غیر
مما أدى ھذا الوضع الى صعوبة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة حیث لم یتوقع اصحابھا 
حدوث مثل ھذه الجائحة ولم یدرجوا في بنودھا ھذا الظرف الطارئ ، وھذه الظروف 
الراھنة المتعلقة باجراءات الصحة او إجراءات الحكومة أدى الى اضطراب نشاط 

جاریة التي تقدم خدمات ، فكل ھذا جعل تنفیذ المؤسسات والشركات المدنیة والت
الالتزامات التعاقدیة مستحیلا ، وھو الظرف الذي یتوافق مع نظریة القوة القاھرة ، كما 
جعل تنفیذ الالتزام مرھقا وھذا الامر یتوافق مع نظریة الظروف الطارئة ،  فاالامن 

طرأت احداث خارجة عن  التعاقدي  یعد من الضمانات المقررة لصالح الأطراف بعد ان
إرادة الأطراف ،  وعلیھ  فلابد من إعطاء الوصف المناسب للامن التعاقدي من خلال 
تعریفھ وتأصیلھ ،  في مبحث اول ، ومن ثم والتعرض للاحكام  المتعلقة بمدى إمكانیة  

 اعتبار جائحة كورونا كقوة قاھرة ام ظرف طارئ  في مبحث ثاني . 
 المقدمة 

من تحقیق الامن القانوني ونتیجة المخاطر التي تطال اطراف العلاقة  انطلاقا    
التعاقدیة مما اسفر عن ذلك  ظھور مبدأ الامن التعاقدي الذي یھدف الى مواكبة التغیرات 
الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویعد الامن التعاقدي  احد الالیات لتحقیق الامن القانوني، ولما 

نونیة لاجراء مختلف التصرفات مما زاد من الأھمیة في البحث كان العقد ھو الالیة القا
في قانون العقود او القانون التعاقدي  فالامن التعاقدي قد یوفر للأطراف الحمایة اللازمة 
للعقد وتوفیر الأجواء اللازمة لاحترام توقعات ما یطرأ على العقد وتنفیذه ، فالھدف من 

المعاملات المالیة وان لا تخل بالتوازن الاقتصادي الامن التعاقدي ھو ضرورة  استقرار 
للعقد ولكي ینتج العقد اثاره لابد من التقیید بالقانون فالعلاقة بین الامن القانوني والامن 
التعاقدي مترابطة ، فالامن القانوني ھو الركیزة الأولى  والأساسیة لتنفیذ  الامن في 

لى تحدید  بنود العقد وفقراتھ وقواعده  المتعلقة العقود ، فالقانون التعاقدي یھدف أساسا ا
بالتزامات اطراف العقد، فالامن التعاقدي یضمن الحریة التعاقدیة ویحقق العدالة التعاقدیة 

 ویلبي الحاجیات العملیة في المیدان التعاقدي . 


